اشكال النظام النيابي
1- النظام ألمجلسي (حكومة الجمعية): يقوم هذا النظام على هيمنة السلطة التشريعية على السلطات أو بتركيز السلطات لصالح السلطة التشريعية ، وهذا النظام غير مطبق إلا بشكل جزئي في سويسرا ، فالسلطة التنفيذية تخضع هنا للسلطة التشريعية ، فتكون مجرد هيئة تابعة للبرلمان ، ويتمييز النظام ألمجلسي بما يأتي :

1- تركيز السلطة بيد البرلمان إن تركيز السلطتين التشريعية والتنفيذية بيد البرلمان يعد من أهم خصائص هذا النظام حيث يظهر نوع من الدمج بين السلطتين ، وخاصة إن البرلمان يقوم بتعيين السلطة التنفيذية 

2- السلطة التنفيذية هيئة جماعية : يتولى البرلمان في النظام ألمجلسي تعيين السلطة التنفيذية والتي يجب إن تكون هيئة جماعية حتى لا تتركز السلطة بيد احد إفرادها ودور هذه الهيئة تنفيذ ما يقره البرلمان

3- تبعية السلطة التنفيذية للبرلمان :يترتب على هيمنة البرلمان على السلطة التنفيذية تحول الأخيرة إلى تابعة كليا" للبرلمان فالبرلمان هو الذي يعين أعضائها ويعزلهم عن مناصبهم ولا يملك أعضاء السلطة التنفيذية  حق الاستقالة من وظائفهم حتى لا يستخدم هذا الحق كوسيلة للضغط على البرلمان  كما ان البرلمان له سلطة التوجيه والرقابة والإشراف على إعمال السلطة التنفيذية .  

2- النظام الرئاسي :وهو نظام يأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات بمفهومه المطلق او المتطرف( إي مبدأ الاستقلال الملق بين السلطات ) مثال ذلك النظام الدستوري والسياسي السائد في الولايات المتحدة الأمريكية ويتميز هذا النظام بما يأتي :

1- شدة الفصل بين السلطات واستقلالها وتوازنها :يستند النظام الرئاسي على ركيزة أساسية هي الفصل التام بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية فالبرلمان يمارس السلطة التشريعية باستقلالية تامة بحيث يتمتع أعضائه بحق اقتراح القوانين وحدهم وإعداد الموازنة العامة للدولة ولايمكن للأعضاء ممارسة إي وظيفية أخرى مع عضوية البرلمان ، كما إن السلطة التنفيذية بالمقابل لا تمتلك حل البرلمان  وتتمثل هذه السلطة برئيس الجمهورية وهي مستقلة فيما يتعلق باختيار الرئيس والوزراء الذين يتم تعينهم دون تدخل البرلمان ولا يمكن الجمع بين الوزارة والبرلمان ، إما السلطة القضائية فتتمتع باستقلالية مطلقة من خلال طريقة اختيار القضاة التي تتم عن طريق الانتخاب اضافتة إلى تمتع القضاة بالحصانة  

2- وحدة السلطة التنفيذية :يقوم هذا النظام على أساس وجود رئيس جمهورية منتخب ، فهو لا يطبق في الدول ذات النظام الملكي وينتخب رئيس الجمهورية من قبل الشعب إما بالانتخابات المباشرة أو غير المباشرة وليس من قبل البرلمان وبذلك يقف رئيس الدولة على قدم المساواة مع البرلمان لكونهما يستمدان شرعية وجودهم من الشعب مباشرة ، فلا توجد في هذا النظام حكومة جماعية فالرئيس هو رئيس السلطة التنفيذية وهو رئيس الدولة والوزراء مساعدين .

3- عدم مسؤولية السلطة التنفيذية إمام البرلمان: نتيجة لعدم وجود هيئة جماعية (مجلس وزراء ) لها سياستها الخاصة بها فانه لا يوجد في النظام الرئاسي مسؤولية للحكومة إمام البرلمان ومسؤولية الوزراء تتحقق إمام الرئيس الذي يملك وحده تعينهم وإقالتهم  

3- النظام البرلماني : النظام الذي يتميز بالتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ،فمسؤولية الحكومة هي الميزة الأساسية للنظام البرلماني ويتميز هذا النظام بما يأتي :

1- ثنائية السلطة التنفيذية :يقصد به هو وجود رئيس غير مسؤول ووزارة مسؤولة وعلى النحو الأتي :

أـ رئيس دولة غير مسؤول: رئيس الدولة سوى كان النظام ملكي أم رئيس جمهورية يعد احد أركان السلطة التنفيذية إلا انه  لا يتولى سلطات تنفيذية فعلية لذلك فلا تقع عل عاتق رئيس الدولة إي مسؤولية ، فاغلب القرارات التي يتخذها رئيس الدولة يجب إن يوقع عليها الوزير المختص إلى جانب توقيع الرئيس.

ب- وزارة مسؤولية سياسيا": تعد الوزارة مركز السلطة التنفيذية فيقع على عاتقها تحديد السلطة العامة فتكون مسؤولية سياسيا" إمام البرلمان  وهي تضامنية أو جماعية ، فالمسؤولية السياسية للوزارة مع حق السلطة التنفيذية بحل البرلمان تعد أهم ركنين في النظام البرلماني 

النظام البرلماني نوعان هما:

 أ- النظام البرلماني قد يكون مزدوج وهو الذي يمارس فيه رئيس الدولة ملكا أو رئيس للجمهورية اختصاصات تسمح له بالتدخل في سير النظام السياسي وليس مجرد حكم بين السلطات .

ب- هناك النظام البرلمان الفردي وهو النظام الأكثر انتشارا حيث لا يكون لرئيس الدولة الا دور شرفي ولا تقوم مسؤولية الحكومة والوزارة سوى إمام البرلمان وتملك الحكومة في المقابل حق حل البرلمان في الوقت الذي تكون ممارسة رئيس الدولة لهذا الحق لا تخرج عن المسالة الشكلية .

2-التوازن والتعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعية :يقوم النظام البرلماني على أساس الفصل المرن بين السلطات وبالذات بين السلطة التشريعية والتنفيذية ويتطلب ذلك قيام نوع من التوازن بين هاتيين السلطتين يسمح لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية الحد من تمادي إحدى السلطتين بالإضافة إلى قيام التعاون بين السلطتين وعلى النحو الاتي :

أ-التوازن بين السلطتين التشريعية التنفيذية :تملك كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية في النظام البرلماني اتخاذ إجراءات دستورية تتمكن بموجبها من الحد من السلطة الأخرى بما يحقق التوازن بينهما وهم هذه الإجراءات هي :

ِ

1-مسؤولية الحكومة السياسية :فالوزارة تعد مسؤولة سياسيا إمام البرلمان عن سياستها ..فأعضاء البرلمان يملكون حق توجيه الاسئله والاستجوابات إلى الوزراء في خصوص السياسة التي تتبعها الوزارة بأكملها أومن وزير معين وفي هذه الحالة يتوجب على الوزارة أو الوزير الذي سحبت منه الثقة تقديم استقالتها ويمكن تحريك مسؤولية الحكومة بناء عل طلب البرلمان وتخضع هذه العملية لإجراءات وقواعد يحددها النظام الداخلي للبرلمان  .

2-حل البرلمان :كما إن البرلمان يملك حق سحب الثقة من ا لوزارة فان الوزارة هي الأخرى تملك حق حل البرلمان وحق الحل يمكن الوزارة من إنهاء ولاية البرلمان قبل وقتها ويترتب على حل البرلمان إجراء انتخابات مبكرة لاختيار برلمان جديد وحق الحل يكون عادة بيد رئيس الوزراء ويمارس بالاتفاق بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء والحل  إجراء تلجا إليه السلطة التنفيذية لحل خلاف بينها وبين السلطة التشريعية .   
ب- التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية :يقوم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تعاون يهدف إلى تجنب الوصول إلى طريق مسدود بين السلطتين يؤدي إلى حجب الثقة عن الوزارة أو حل البرلمان واهم صور التعاون تتجسد في حق السلطة التنفيذية باقتراح مشاريع القوانين ومشاركة الوزراء في مناقشات مشاريع القوانين المعروضة على البرلمان كما إن للحكومة الحق في دعوة البرلمان للاجتماع وفض دورات انعقاد وتحديد جدول إعماله 
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